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 المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية 

 في ضوء أحكام  النظام السعودي و القانون الإماراتي
 ريفال بنت محمد الغامدي الباحثة : 

 كلية الحقوق: جامعة الملك عبدالعزيز   –باحثة ماجستير في القانون العام 
 وئام بنت غنيم العساف   الدكتورة : 

 كلية الحقوق: جامعة الملك عبدالعزيز   –أستاذ القانون الجنائي المساعد  
 المستشلص  

تتناول هذه الدراسة جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية في النظامين السعودي والإماراتي، باعتبارها من الجرائم المالية  

المعقدة التي تهدد استقرار الأنظمة الاقتصادية وتستدعي التعاون الدولي لمكافحتها. تهدف الدراسة إلى تحليل التعريفات القانونية  

 .كن المادي والمعنوي، والعقوبات، وآليات المصادرة والتعاون الدولي، مع إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين النظامينللجريمة، والر 

اعتمد البحث المنهج المقارن والتحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية، المراسيم، والمراجع الأكاديمية المحكمة، إضافة إلى 

 في الركن المعنوي    .استعراي الأحكام القضائية ذات الصلة
ً
وأظهرت النتائج أن التعريف السعودي شامل الأفعال لكنه أقل تحديدا

الرقمية الوسائل  بالجريمة الأصلية ويشمل  الذي يرب  الأموال  بالإماراتي  بينما   .مقارنة  للجريمة،  رئي  ي  كأثر  المصادرة  تبرز  كما 

التعاون الدولي إلزامي في الإمارات وجوازي في السعودية، مما يؤثر على سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام الأجننية. كما يضيف النظام 

 .السعودي تدابير وقائية مثل منع السفر والإ عاد لتعزيز الردع

 

 جريمة غسل الأموال، جريمة مالية، الجرائم العابرة للحدود الوطنية الكلمات المفتاحية: 

Transnational Money Laundering Crime: Criminal Enforcement under Saudi and Emirati Law 
Reval Mohammed Alghamdi 

Faculty of Law: King Abdulaziz University  
Dr. Weam Ghonaim Alassaf 

Faculty of Law: King Abdulaziz University  
Abstract 

This study examines the crime of Transnational money laundering under the Saudi and Emirati laws, recognizing it as a complex 

financial offense that threatens economic stability and requires international cooperation for effective prevention and prosecution. 

The study aims to analyze the legal definitions of the crime, its material and moral elements, the applicable penalties, mechanisms of 

asset confiscation, and frameworks for international cooperation, while highlighting the similarities and differences between the two 

jurisdictions. Comparative and analytical methodology was employed, drawing on legal texts, decrees, peer-reviewed academic 

literature, and relevant judicial rulings. The findings indicate that the Saudi definition is broad in terms of the acts constituting the 

crime but less precise regarding the mental element, whereas the Emirati definition directly links illicit funds to the predicate offense 

and explicitly includes digital and virtual assets. Confiscation is identified as the primary legal sanction, while international 

cooperation is mandatory in the UAE and discretionary in Saudi Arabia, influencing the effectiveness and timeliness of executing 

foreign judgments. Furthermore, the Saudi system incorporates preventive measures, such as travel restrictions and deportation, to 

strengthen deterrence. 

Keywords: Money laundering, financial crime, Transnational Crime 
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 مقدمة 

عد جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي برزت  شكل واضح مع تطور الأنشطة الاقتصادية والمالية واتساع  
 
ت

نطاق التعاملات المصرفية الدولية. فهذه الجريمة تمثل الوسيلة التي يتم من خلالها إضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة  

وقد   .مثل الاتجار بالمخدرات والفساد والاتجار بالنشر وغيرها من الجرائم التي تدر عوائد مالية كبيرةمن أنشطة غير مشروعة،  

 للحدود الوطنية، الأمر  
ً
 عابرا

ً
أدى تسارع حركة رىوس الأموال عبر الحدود وتطور وسائل التحويل المالي إلى منح هذه الجريمة طا عا

 
ً
 دوليا

ً
. ولهذا اتجهت العديد من الدول إلى سن تشريعات خاصة لمكافحة غسل    الذي جعل مكافحتها تتطلب تعاونا

ً
 متكاملا

ً
وتشريعيا

الجريمة وملاحقة مرتكبيها الكشف عن هذه  إلى  تهدف  آليات قانونية ودجرائية   من   .الأموال، ووضع 
ً
السياق، أولت كلا وفي هذا 

أنظمة   أصدرتا  حيث  الأموال،  غسل  جريمة  بمكافحة   
ً
كبيرا  

ً
اهتماما المتحدة  العربية  الإمارات  ودولة  السعودية  العربية  المملكة 

مة  وتشريعات متخصصة تهدف إلى الحد من هذه الجريمة وتعزيز كفاءة الأجهزة المختصة في ملاحقتها. ومع ذلك، تثير هذه الجري

 من الإشكالات القانونية، لا سيما في ظل طبيعتها العابرة للحدود وما تفرضه من تحديات ع
ً
لى مستوى التشريع والإجراءات عددا

ومن هنا تأتي أهمية إجراء دراسة مقارنة بين النظامين السعودي والإماراتي، بهدف الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف    .الجنائية

 .في تنظيم جريمة غسل الأموال، ومدى كفاية الأحكام القانونية المقررة لمواجهتها

 

 مشكلة البحث 

 لارتباطها بتعدد النظم القانونية واختلاف الآليات  
ً
تثير جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية إشكالات قانونية متزايدة نظرا

التشريعية والإجرائية المعتمدة في مكافحتها. فعلى الرغم من تبني العديد من الدول تشريعات خاصة لمواجهة هذه الجريمة، ومن 

عربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الطبيعة المعقدة لهذه الجريمة وما تتسم به من امتداد عبر  بينها المملكة ال

أكأر من إقليم قانوني قد تطرح تساىلات حول مدى كفاية التنظيم القانوني القائم، ومدى قدرته على تحقيق مواجهة فعالة لها، 

 .ني وأركانها أو من حيث الجزاءات المقررة لها وآليات ملاحقتهاسواء من حيث تحديد مفهومها القانو 

 

 أهمية البحث 

: الأهمية العلمية  
ً
تتمثل الأهمية العلمية لهذا البحث في إسهامه في إثراء الدراسات القانونية المتعلقة بجرائم غسل الأموال، أولا

ولا سيما تلك التي تتناولها من منظور مقارن. كما يسذى البحث إلى بيان الإطار القانوني المنظم لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود 

في كل من النظام السعودي والنظام الإماراتي، بما يسهم في توضيح أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، الوطنية وتحليل أركانها وأحكامها  

 .ودبراز الاتجاهات التشريعية المعاصرة في مواجهة هذه الجريمة

 

العملية   الأهمية   :
ً
المالي ثانيا الاستقرار  تمس  التي  الاقتصادية  الجرائم  من  بواحدة  ارتباطه  من  للبحث  العملية  الأهمية  تنبع 

والاقتصادي للدول، إذ يمكن أن تسهم نتائجه في دعم الجهود المبذولة لتعزيز فعالية مكافحة جرائم غسل الأموال. كما قد تفيد  

الدراسة الجهات التشريعية والجهات المعنية بتطبيق الأنظمة في تطوير الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، بما يعزز من  نتائج  

 .كفاءة مواجهة جرائم غسل الأموال، ولا سيما تلك التي تتسم بالطا ع العابر للحدود الوطنية

 

 أهداف البحث 

 :يسذى هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

503  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 بيان مفهوم جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية.  •

 تحليل الأركان القانونية التي تقوم عليها جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية.  •

 بيان الجزاءات الجنائية المقررة لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية.  •

 .التشريعية والإجرائية التي قد تحد من فعالية مكافحة الجريمةتحديد أبرز المعوقات   •

 منهج البحث 

يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل النصوص النظامية المنظمة لجريمة غسل الأموال في كل من  

ه  النظام السعودي والنظام الإماراتي، وبيان الأحكام القانونية المتعلقة بمفهوم الجريمة وأركانها والجزاءات المقررة لها، ولإبراز أوج

تلاف بين النظامين محل الدراسة، بما يسهم في تقييم مدى كفاية التنظيم القانوني لكل منهما في مواجهة جرائم غسل الاتفاق والاخ

 .الأموال العابرة للحدود الوطنية

 الدراسات السابقة  

 ”التوسع في تجريم غسل الأموال في التشريع السعود : دراسة مقارنة“الدراسة الأولى: 

 . 2025للباحث: سعود ذياب العتيبي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية )جامعة المنصورة(، 

ركزت الدراسة على تحليل نصوص التشريع السعودي وتطور تجريم غسل الأموال، مع مقارنة مع المعايير الدولية، لتسلي  الضوء 

على نقاط القوة والضعف في التنظيم القانوني. تتشابه مع البحث في دراسة التشريع السعودي وأحكامه القانونية، لكنها تختلف 

 .ام الإماراتي أو التحليل الإجرائي للمعوقات والجزاءات عدم تضمين أي مقارنة مع النظ 

  
ُ
بَة ِ
ّ
رِت
َ
ت
ُ
عْودِّ ِ والآثارُ الم

ظام السُّ ِ
ّ
مْوَالِ في الن

َ
سْلِ الأ

َ
ايَا غ

َ
ض

َ
ظِيُّ في ق

ُّ
حَف

َّ
يْهِ: دراسة فقهية مقارنةالدراسة الثانية: “الحَجْزُ الت

َ
، ”عَل

ال الحارثي، مجلة الجامعة الإسلامية 
ّ
 . 2025العلوم الشرعية،  –للباحثة د. مشاعل بنك نف

تناولت الدراسة إجراء الحجز التحفظي في قضايا غسل الأموال ضمن النظام السعودي، مع تحليل النصوص القانونية المنظمة  

 بتطبيقات مشابهة في الجرائم الأخرى لتوضيح خصوصية هذه الجريمة. تتقاطع الدراسة مع  
ً
له والآثار المترتبة على تطبيقه، مقارنة

جراءات الجنائية المكملة لمكافحة غسل الأموال، بينما تختلف في أنها تقتصر على النظام السعودي  البحث في كونها تعري إحدى الإ 

وتركز على إجراء محدد، في حين يشمل هذا البحث المقارنة بين النظامين السعودي والإماراتي ويحلل كامل أركان الجريمة والجزاءات 

 .والمعوقات التشريعية والإجرائية

 ”م2030الدراسة الثالثة: "جريمة غسل الأموال في النظام السعود  وفقا لرؤية المملكة 

 .  2023للباحثة أميرة محمد إبراهيم ساتي، المجلة القانونية، 

، مع التركيز على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجريمة ودور 2030تناولت الدراسة قانون غسل الأموال في السعودية في ضوء رىية 

التشريع في تحقيق الاستقرار المالي. تتشابه مع البحث في تقديم إطار حديث للتشريع السعودي وتحليل فعاليته، لكنها تختلف  عدم 

  .انونية مع النظام الإماراتي، وعدم تحليل أركان الجريمة والجزاءات  شكل مفصلمعالجة المقارنة الق

 خطة البحث 

 يقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة على النحو التالي:  

 المبحث الأول: مفهوم جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية.

 المبحث الثاني: أركان جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية.

 المبحث الثالث: الجزاءات الجنائية والمعوقات تشريعية والإجرائية لجريمة غسل الأموال. 
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 المبحث الأول 

 مفهموم جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية 

عد جريمة غسل الأموال من أبرز الجرائم المالية ذات الطا ع العابر للحدود، نظرًا لارتباطها بالشبكات الإجرامية المنظمة وتنامي  
 
ت

ا ماليًا غير مشروع، لكنه يتجاوز مجرد التعامل المالي ليكشف عن طبيعتها القانونية  
ً
خطورتها على الاقتصاد والأمن. فصي تمثل نشاط

لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال ثلاثينيات القرن الماه ي، عندما    سغسل الأموالاوقد ظهر مصطلح   متدة.  وآثارها الم

في  المشروعة  غير  أنشطتها  من  المتحصلة  الأموال  استثمار  إلى  كابون،  آل  الإجرامية، وعلى رأسها عصابة  العصابات  لجأت  عي 

ق المصطلح ليعبّر مجازًا عن ستطهيرا الأموال القذرة من مصدرها الإجرامي  1258مؤسسات تجارية ظاهرها مشروع
. ومن هنا اشت 

وددخالها في الدورة الاقتصادية النظامية. ومع مرور العقود، اتسع نطاق استخدام المصطلح ليشمل جميع الأنشطة الهادفة إلى  

ته الأنظمة القانونية الدو 
ّ
لية ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة، ولا سيما  عد إدراجه في  تمويه أصل المال غير المشروع، وتبن

لعام   فيينا  في  19881259اتفاقية  ثم  لعام  ،  الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  )اتفاقية    2000اتفاقية 

وبناءً على هذا التطور التاريلي، يقتي ي   ، التي أرست الإطار الدولي لتجريم غسل الأموال والتعاون بين الدول لمواجهته.1260باليرمو(

تناول جريمة غسل الأموال دراسة مفهومها من جوانبها اللغوية والاصطلاحية والقانونية، تمهيدًا لفهم الأساس النظري الذي تستند  

 إليه هذه الجريمة 

 المطلب الأول: التعريف اللغو  والاصطلاحي لجريمة غسل الأموال 

إن تحديد المفهوم اللغوي والاصطلاحي لجريمة غسل الأموال خطوة أساسية لفهم طبيعتها القانونية، وهو ما يظهر الجانب اللغوي  

 الأصل الدلالي للمصطلح، بينما يفسر الجانب الاصطلاح كيف تحول هذا المعن  إلى مصطلح قانوني يعبر عن سلوي إجرامي منظم. 

طلق على إزالة الأوساث عن الش يء  قصد بـاالغسلا في اللغة التطهير والتنقية، وي  ملك من ذهب  1261وي  . أما سالمالا فهو في أصله ما ي 

. ومن هذا المنطلق جاء مصطلح سغسل الأموالا  1262وفضة، ثم توسع استعماله ليشمل سائر ما يقتنيه الإنسان من أعيان ومنافع

 للدلالة على محاولة إضفاء المشروعية على الأموال الناتجة عن مصادر غير مشروعة. 

عرّف غسل الأموال بأنه   ، ي 
ً
مجموعة من الأفعال والعمليات التي تستهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من  واصطلاحا

. ولا يقتصر هذا النشاط على النطاق المحلي، بل يتخذ  1263جرائم أصلية، وذلك بإخفاء حقيقتها أو تمويه مصدرها غير المشروع 

 للحدود، إذ تنتقل الأموال بين عدة دول عبر قنوات مالية مختلفة لتضليل السلطات
ً
 عابرا

ً
. وعليه يتخح أن جريمة  1264طا عا

ا منظمًا يرمي إلى تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال تبدو في ظاهرها  
ً
غسل الأموال، ولا سيما العابرة للحدود منها، تمثل سلوك

ام المالي قانونية، باستخدام وسائل مالية معقدة وآليات تمويه متعددة، الأمر الذي يجعلها من أخطار الجرائم التي تمس نزاهة النظ

 الدولي.

 المطلب الثاني: المفهوم القانوني لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود 

تباينت الأنظمة القانونية في تحديد مفهوم دقيق لجريمة غسل الأموال، إلا أنّ أغلب التشريعات اتفقت على تجريم الأفعال التي  

 ما شملت تلك الأفعال تحويل الأموال، أو نقلها، أو استخدامها، أو   تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لثموال.
ً
وغالبا

 
 . ٥٢٦م، ص ٢٠٠٠سلامية، خالد عبد الرحمن المشعل، جرائم غسيل الأموال، المفهوم، الأسباب، الوسائل، الأ عاد الاقتصادية، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإ  1258

 /ب(، الأمم المتحدة.١) ٣م، المادة ١٩٨٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية )اتفاقية فيينا(،  1259

 (، الأمم المتحدة.٦م، المادة )٢٠٠٠اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )اتفاقية باليرمو(،  1260

 . ٤٢٤م، ص ٢٠٠١، دار احياء التراث العربي، بيروت: لبنان، ١، ج١أحمد بن فارس الرازي، لمعجم مقاييس اللغةل، ط 1261

 . ٤٩٤م، ص ١٩٩٩، ، دار الصادر، بيروت: لبنان، ١١، ج٣ابن منظور، للسان العربل، ط  1262

 . ١٥٨م، ص ٢٠٢٣ل، المجلة القانونية، 2030أميرة محمد إبراهيم ساتي، لجريمة غسل الأموال في النظام السعودي وفقًا لرىية المملكة  1263

م، ص ٢٠٢٣،  ٢، ع٥٣لسياسية، مأمجان خالي حمو الزهيري، لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة جريمة غسل الأموال: دراسة قانونيةل ، مجلة العلوم القانونية وا  1264

٦١. 
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صفة   ودعطاعها  الشرعي  المالي  النظام  داخل  إدماجها  إجرامي،  غري  نشاط  من  متحصّلة  أنها  ر  شِّ
 
ن فيها  عدما  الاستثمار 

 .1265المشروعية 

 إلا أنه ذكر في نيّ المادة )
ً
( من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر  2فالمنظم السعودي لم يعرف جريمة غسل الأموال صراحة

ه على أنّ جريمة غسل الأموال تتحقق مت  ارتكب الجاني الأفعال التالية مع علمه بأن  5/2/1439( وتاري   20بمرسوم ملكي رقم )م/

مة، كتحويل الأموال أو نقلها أو تمويه حقيقتها بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع، أو اكتسب  تلك الأموال من متحصلات جري 

أموال غير مشروعة أو استخدمها أو حازها، أو اخفى طبيعة هذه الأموال أو مصدرها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو  

 الحقوق المرتبطة بها. 

 ( اتحادي رقم  المنظم الإماراتي، فقد ني في المرسوم بقانون   شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة    ٢٠٢٥( لسنة  ١٠أما 

( على تعريف  جريمة غسل الأموال على أنها لأي فعل من الأفعال المحددة  1في المادة رقم )  تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

، بما في ذلك ارتكابها من خلال الأنظمة الرقمية أو الأصول الافتراضية أو تقنيات  ( من هذا المرسوم بقانون 2( من المادة )1البند ) في

التشفيرل، تشمل تلك الأفعال ما يلي: تحويل المتحصلات غير المشروعة أو نقلها أو أجرى أي عملية عليها بقصد إخفاء مصدرها غير  

أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق  المشروع، أو القيام بإخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات أو مصدرها  

( على ضرورة 2المتعلقة بهاـ أو اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات غير المشروعة، وقد أكد المشرع الاماراتي في المادة رقم )

 كلها أو  عضها متحصلة من جريمة أصلية.  توافر العلم اليقيني أو وجود دلائل أو قرائن كافية على علمه بأن الأموال 

عند مقارنة تعريف جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الإماراتي، يمكن ملاحظة نقاط تشابه وأخرى تميز كل منهما  

 من  
ً
عن الآخر، مما يعكس النهج القانوني لكل دولة في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية. يتخح من التعاريف أن كلا

الاماراتي يتفقان على الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال، حيث أنهما ذكرا مجموعة الأفعال المادية   المنظم السعودي و المشرع

المتمثلة في تحويل الأموال أو نقلها أو تمويه حقيقتها أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها، مع شرط أن يكون الجاني على علم بأن  

عة أو من جريمة سابقة. هذا يشير إلى اتفاق التشريعين على ضرورة تحقق كل من  هذه الأموال متحصلة من مصادر غير مشرو 

 .الركن المادي والمعنوي للجريمة لإثباتها

كما أن كلا التعريفين أشارا إلى عنصر العلم بكون الأموال متحصلة من جريمة، إلا أن النظام الإماراتي توسع في الركن المعنوي، 

فلم يكتف بالعلم اليقيني فق ، بل أضاف شرط وجود دلائل أو قرائن كافية تثنت علم الجاني، ما يعزز القدرة على إثبات الجريمة 

القضائية الجهات  الركن   أمام  بتحديد  الإماراتي  المشرع  اهتمام  يعكس  التوسع  هذا  الدليل.  الطعن  غياب  احتمالية  من  ويقلل 

مواجهة   في  القانوني  التطبيق  فعالية  بما يضمن  الأموال،  لغسل  والمعقدة  الحديثة  الأساليب  في ظل  أكبر، خاصة  بدقة  المعنوي 

 .الجرائم العابرة للحدود

 في تحديد طرق ارتكاب الجريمة، فهو لم يحدد الوسائل أو الوسائ  التي يمكن  
ً
 ومرنا

ً
وقد تميز تعريف المنظم السعودي بكونه عاما

أو رقمية،  القدرة على مواجهة الجريمة في أي وقت وبأي وسيلة، سواء كانت تقليدية  الجاني، ما يمنح السلطات  أن يستخدمها 

 للتك
ً
يف مع الأساليب الجديدة في غسل الأموال، لكنه في الوقت نفسه قد يواجه تحديات عملية عند إثبات ويجعل القانون قابلا

 في الحالات المعقدة أو عند التعامل مع الأموال الرقمية
ً
بينما قدم المشرع الإماراتي إضافة مهمة    .الصلة بالجريمة الأصلية، خصوصا

الجريمة، حيث ني علىتحديد  من حيث   ارتكاب  تقنيات    طرق  أو  الافتراضية  أو الأصول  الرقمية  الأنظمة  ارتكابها عبر  إمكانية 

التشفير، ما يضمن وضوح القانون الواجب التطبيق ويقلل من التعاري مع نصوص أخرى، كما يعكس مواكبة التشريع للتطورات  

اثة، مع الحفام على شمول الركن المادي  التقنية في أساليب غسل الأموال. هذه الإضافة تجعل التعريف الإماراتي أكأر دقة وحد 

 .والمعنوي، وتمكين السلطات من مكافحة الجريمة  شكل فعال على المستوى الوطني والدولي

 
 .١٧٦م، ص ٢٠٢١، ٣، ع ٢رفيق مزاهدية، لمكافحة جرائم غسيل الأموال في الجزائر: الواقع والحلولل، مجلة حقوق معارف للعلوم الاجتماعية والإنسانية، م   1265
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القانونية، ويعد الأنسب لمواجهة غسل   التعريف الإماراتي يجمع بين الشمولية والدقة والمرونة  القول إن  وبناءً على ذلك، يمكن 

، يوفر قاعدة عامة للتعامل مع مختلف أشكال الجريمة، لكنه  
ً
 ومرنا

ً
الأموال العابرة للحدود، بينما يظل التعريف السعودي واسعا

 جرائية؛ لتعزيز قدرته على مواجهة الجرائم المعقدة، وخاصة تلك المرتبطة بالتحولات الرقمية الحديثة.  يحتاج إلى دعم وخبرة إ

تمويه  وعليه يمكن القول إن التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود هو: كل فعل يقوم به الجاني بقصد إخفاء أو 

مصدر الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، ويشمل ذلك تحويلها، نقلها، اكتسابها، حيازتها أو استخدامها، أو إخفاء طبيعتها  

ا بأن تلك الأموال متحصلة  
ً
أو ملكيتها أو مصدرها، سواء بالوسائل التقليدية أو الالكترونية أو الرقمية، على أن يكون الجاني عالم

 قة أو توافرت أو دلائل كافية على علمه بذلك، وذلك لضمان فعالية الملاحقة القانونية على المستويين الوطني والدولي من جريمة ساب

وبعد أن استعرضنا تعريف جريمة غسل الأموال في اللغة والاصطلاح، ومقارنة التعريف القانوني لجريمة غسل الأموال في النظام 

السعودي و القانون الإماراتي، وما يميّز كل منهما من حيث شمول الأفعال المادية والركن المعنوي وطرق ارتكاب الجريمة، أصبح من  

 هامًا؛ لتطبيق القانون  شكل دقيق وفعال. الضروري الانتقال إلى  
ً
عد أمرا دراسة أركان هذه الجريمة، إذ إن فهم المكونات الأساسية ي 

فالمبحث التالي سيعري الركن المادي، والركن المعنوي، مع إبراز الاختلافات بين النظام السعودي والقانون الإماراتي في تحديد هذه  

 .ي مواجهة الجريمة وتقييم فعالية العقوبات والإجراءات المرتبطة بهاالأركان، بما يعكس نهج كل نظام ف

 المبحث الثاني

 أركان جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية  

لا تقوم جريمة غسل الأموال إلا بتوافر أركانها الأساسية، و ي الركن المادي، والركن المعنوي. وتمثل هذه الأركان مجتمعة البنية 

ضفي على كل ركن منها أ عادًا خاصة، إذ يتوزع  
 
التي يقوم عليها التجريم والعقاب. غير أنّ الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجريمة ت

مي بين أكأر من دولة، ويتداخل القصد الجنائي مع نية الإفلات من الملاحقة عبر الأنظمة القضائية المختلفة، كما  السلوي الإجرا

تستلزم الشرعية القانونية مراعاة الاتفاقيات الدولية والأنظمة المقارنة. وعليه، فإن دراسة هذه الأركان لا تقتصر على عرضها  

 ا، وبيان كيفية تفاعلها مع الطبيعة العابرة للحدود.نظريًا، ودنما تستوجب تحديد طبيعته

 المطلب الأول: الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية 

عدّ جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية من الجرائم الجنائية المعقدة التي تتسم بطبيعة قانونية متعددة الأ عاد، إذ لا  
 
ت

الوقت بمرحلة  أنها تمسّ عناصر الخطر الاجتماعي والاقتصادي، وتمر في ذات  يمكن حصرها في تصنيف واحد فحسب، حيث 

تحمل  عي مظاهر الاستمرارية في سلوي الجاني، كما أن لها عابرة للحدود التي يتطلب التعامل  إتمام واقعة جنائية وقتية، وقد  

 .معها عبر تعاونات تشريعية وقضائية دولية

فجريمة غسل الأموال من الجرائم ذات الطبيعة القانونية الخاصة في التشريع الجنائي المعاصر، إذ تتسم بطا ع وقائي وعقابي في 

وبالرغم من ارتباطها في ظاهرها بالأفعال المالية الفردية، فإن آثارها تتجاوز ذلك لتصل إلى الخطر الذي تمثله على النظام  .آن واحد

ككل للمجتمع  والمالي  الاقتصادي     .الاقتصادي  لثمن  واضح  تهديد  من  تشكله  لما  خطر؛  جريمة  الأموال  غسل  جريمة  فتعتبر  

فعلي مادي  اقتصادي  ضرر  أي  تحقق  يشترط  ولا  المالية،  المنظومة  والمشرع  1266واستقرار  السعودي  المنظم  أكده  ما  وهذا   ،

 
ً
 خطيرا

ً
وظهرت هذه الطبيعة الوقائية في النظام السعودي من خلال نيّ المادة  .الإماراتي؛ أثناء تجريم الفعل نفسه باعتباره سلوكا

( من نظام مكافحة غسل الأموال على تجريم الأفعال المادية المتعلقة بإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عند توفر العلم 2رقم )

 على منع الخطر  
ً
المرتب   سير الأموال غير المشروعة في الاقتصاد  بأن تلك الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وهو ما يعكس تركيزا

قبل وقوع أي ضرر مباشر يمكن قياسه. كما أن القضاء السعودي قد أقر إدانة المتهم بمجرد تحقق الفعل الموصوف مع العلم بإن 

 إلى
ً
 بتهمة غسل الأموال استنادا

ً
تحويلات مالية مع علم    مصدر الأموال غير مشروع، حيث أدانت المحكمة الجزائية بالرياي مخصا

 
 .130–112م، ص 2024، 3، ع17مجلة القانون والاقتصاد، م العنصر المعنوي في جريمة غسل الأموال بين التشريع والفقه المقارنل، يوسف السيف، ل  1266
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العلم، دون  المادي مع  الفعل  الجريمة تكتمل بمجرد تحقق  في حيثيات الحكم أن  بيع مخدرات، وأبرزت  بأنها من عائدات  المتهم 

 يستوجب المكافحة المبكرة1267  الحاجة لانتظار وقوع ضرر اقتصادي فعلي
ً
وفي   .، مما يعزز اتجاه اعتبار الجريمة خطر قانونيا

 شأن جرائم غسل الأموال.   2025( لسنة  10( من قانون رقم )2النظام الإماراتي، يشتري المشرع في هذه الخصوص في المادة رقم )

وقد ربطت المحكمة الاتحادية العليا بدبي بين جريمة غسل الأموال وجرائم الأصل )تهريب الأموال عبر منظمة إجرامية(، وأكدت 

 يستوجب العقوبة  أنه حت  لو لم يقع ضرر 
ً
عد جريمة خطر قانونيا ، وهذا الأمر  1268مالي واضح، فإن الفعل الموصوف نفسه ي 

 يدل على  اتجاه المشرع الاماراتي بإعتبار جريمة غسل الأموال من جرائم الخطر .  

عاقب على   وبناءً على ذلك، لا ينتظر المنظم السعودي والمشرع الإماراتي وقوع ضرر ملموس؛ كتراجع أو انهيار اقتصادي معين لي 

جرّم الفعل نفسه بمجرد توفر عناصره، وهذا ما يجعل الجريمة وقائية تستهدف تجريم الخطر المحتمل قبل تحققه.  الفعل، بل ي 

أضرار اقتصادية فعلية فإن هذا الضرر يكون بمثابة نتيجة للخطر الذي استهدف التشريع الوقاية   ومع ذلك، فحين ينتج عن الفعل 

 لإقامة الدعوى الجزائية وتحقق جريمة غسل الأموال.  
ً
 منه، لكنه ليس شرطا

 مع توفر ركن العلم، 
ً
كمل عند وقوع الفعل الموصوف قانونا

 
من حيث البعد الزمني، تتسم جريمة غسل الأموال بأنها جريمة وقتية ت

ولا يشترط استمرار السلوي لإتمامها. وعليه تتحقق الجريمة باكتمال بوقعة واحدة. وأن تكرار صور السلوي الإجرامي في جريمة  

خلال فترة من الزمن؛ كسلسلة تحويلات مالية متعددة، لا يحوّلها إلى جريمة مستمرة، بل أنها تعد    غسل الأموال  شكل مستمر  

و لا تعني الطبيعة الوقتية إلغاء الأهمية الإجرائية لسلوي الجاني المستمر     1269.سلسلة من الجرائم الوقتية المرتبطة  سلوي ممتد

 من المنظم السعودي والمشرع الاماراتي نصا على تلك السلوكيات 
ً
المتمثل في الاحتفام أو حيازة الاموال غير المشروعة؛ حيث أن كلا

موال من الجرائم المستمرة.  وعليه يتخح أهمية توسع  كصور لجريمة غسل الأموال، وفي هذه الحالات فق  تعد جريمة غسل الأ 

يمكن  مستقلة  جنائية  واقعة  الأموال  غسل  أفعال  من  فعل  كل  اعتبار  على  يساعد  الذي  الجريمة،  هذه  صور  في  التشريعات 

 .استخدامها كأساس للملاحقة والعقاب

عد جريمة خطر من جهة، تستهدف حماية النظام المالي من الخطر الذي يمثله غسل الأموال بذلك،  
 
يتخح أن جريمة غسل الأموال ت

عد معظم صورها جريمة وقتية تتحقق من وقوع الفعل الموصوف مع العلم بطبيعة الأموال غير 
 
قبل تحقق أي ضرر مباشر، كما ت

هذه الطبيعة القانونية عن خاصية العبور الدولي التي تتميز بها جريمة غسل الأموال،  المشروعة. علاوة على ذلك، لا يمكن فصل  

إذ أن هذه الجريمة في جوهرها تنتقل وتتفاعل مع عدة نظم مالية وقانونية في آنلا واحد. فالتعامل مع الأموال بدون حدود محلية، 

معقدة، يشير إلى أن الجريمة ليست محصورة في نطاق دولة وتحويلها عبر شبكات مصرفية متعددة الدول، أو عبر منصات رقمية  

 قضائيًا دوليًا لمكافحتها بفاعلية
ً
 وتعاونا

ً
 تشريعيا

ً
 .واحدة، بل قد تمتد عبر أكأر من نظام قانوني، مما يستلزم تنسيقا

 المطلب الثاني: الركن الماد  والمعنو  لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية 

الركن المادي والركن المعنوي. فالأول يتعلق بالأفعال   :تتكون جريمة غسل الأموال من ركنين أساسيين يشكلان جوهرها القانوني

المادية التي يقوم بها الجاني، بينما الثاني يركز على نية الجاني وعلمه بأن هذه الأموال متحصلة من جريمة أصلية أو مصدر غير  

 .مشروع

 الفرع الأول: الركن الماد  لجريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية 

يتكون الركن المادي في الجريمة من ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في السلوي الإجرامي والنتيجة الإجرامية والعلاقة السبنية بين 

 لطبيعة جريمة غسل الأموال واعتبارها من جرائم الخطر، فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل  
ً
السلوي والنتيجة. و لكن نظرا

 ، وليس هناي حاجة لبحث بقية عناصر الركن المادي للجريمة.  بتوافر السلوي الاجرامي

 
 ه12/3/1442ج، جلسة  1426/12المحكمة الجزائية بالرياي، المملكة العربية السعودية، الحكم الجنائي رقم  1267

 AMLC/113/2025المحكمة الاتحادية العليا بدبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، القضية الاتحادية رقم  1268

 .98–78م، ص 2023، 2، ع8مجلة البحوث القانونية، م علي القرش ي، لجريمة غسل الأموال في التشريع السعودي من منظور قانوني جنائيل،  1269
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 في المادة )
ً
( من القانون  2( من نظام مكافحة غسل الأموال، والمشرع الأماراتي في المادة رقم )2لقد ذكر المنظم السعودي صراحة

م  شأن جرائم غسل الأموال   على تجريم مجموعة من الأفعال الممثلة لجريمة غسل ٢٠٢٥( لسنة  ١٠الاتحادي الإماراتي رقم )

النق أو  كالتحويل،  تمويه مصدرها. الأموال؛  أو  إخفاء حقيقتها  الهدف  كان  مت   المشروعة  غير  لثموال  التمويه  أو  الإخفاء  أو  ل، 

.  فالأفعال التي  1270فتتحقق الجريمة مت  قام الجاني بأي فعل مادي يهدف إلى تغيير طبيعة هذه الأموال بإضفاء المشروعية عليها

 من النظام السعودي والقانون الإماراتي تتمثل فيما يلي:  
ً
 تمثل جريمة غسل الأموال في كلا

 تحويل الأموال غير المشروعة المتحصلة من جريمة؛   -1

 نقل الأموال غير المشروعة المتحصلة من جريمة؛   -2

إجراء أي عملية بهذه الأموال غير المشروعة المتحصلة من جريمة؛ يتخح من خلال هذا الفعل إرادة المنظم السعودي   -3

والمشرع الاماراتي لعدم حصر الأفعال الاجرامية على التحويل والنقل فق ، إنما يمتد لأي فعل من شأنه إخفاء أو تمويه مصدر  

 لمرونة في مواجهة هذه الجريمة.  الأموال غير المشروعة، وبالتالي حققا ا

 اكتساب الأموال غير المشروعة المتحصلة من جريمة؛   -4

 حيازة الأموال غير المشروعة المتحصلة من جريمة؛   -5

 استخدام الأموال غير المشروعة المتحصلة من جريمة؛   -6

المشروعة   -7 غير  بالأموال  المرتبطة  الحقوق  أو  التصرف  طريق  أو  مكان  أو  ملكية  أو  حركة  أو  مصدر  أو  طبيعة  إخفاء 

 المتحصلة من جريمة؛  

تمويه طبيعة أو مصدر أو حركة أو ملكية أو مكان أو طريق التصرف أو الحقوق المرتبطة بالأموال غير المشروعة المتحصلة   -8

 من جريمة.

أنظمة مصرفية    أو عبر  أكأر من دولة  في  المالية  العمليات  نفذ 
 
ت إذ  للحدود،  يأخذ طا عًا عابرًا  الركن عندما  وتزداد خطورة هذا 

صعّب عملية الملاحقة والكشف عنها . حيث يلعب كل من الإخفاء والتمويه دورًا حاسمًا في  1271مختلفة، بما يجعلها أكأر تعقيدًا وي 

فالإخفاء يساهم في إ عاد المعلومات عن السلطات المحلية تمكين الجناة من تبييي الأموال بطريقة معقدة يصعب تتبعها دوليًا.  

والدولية، مثل  جب ملكية الأموال أو مصدرها أو مكانها، ما يخلق عقبة أولية أمام التحريات القضائية عبر الحدود. بينما يسهم  

متعد في شركات  الأموال  إدخال  مثل  لثموال،  المادية  أو  القانونية  الصورة  تغيير  في  استخدام وسطاء التمويه  أو  الجنسيات  دة 

ومؤسسات واجهة، ما يجعل الأموال تبدو قانونية حت  عند تبادلها بين دول مختلفة. ويكمل هذان العنصران  عضهما  عضًا، حيث  

. وعليه، يمثل  1272يهين الإخفاء أساسًا لتطبيق التمويه بفعالية، ما يزيد من تعقيد عملية التتبع والتحقيق على المستوى الدولي 

التمييز بين الإخفاء والتمويه أداة أساسية لفهم غسل الأموال العابرة للحدود، ويساعد الباحثين والجهات الرقابية على تصميم  

 استراتيجيات مكافحة أكأر دقة وفاعلية

 الفرع الثاني: الركن المعنو  

الفقه   وفي  والإرادة.  العلم  وهما:  أساسين  عنصرين  من  يتكون  الذي  الجنائي،  القصد  العمدية  الجرائم  في  المعنوي  الركن  يمثل 

عد الركن المعنوي  جر الأساس لتمييز السلوي العمدي عن غيره، حيث لا يكفي مجرد القيام بالتصرف أو السلوي، بل   الجنائي، ي 

 الإرادة معًا .  يجب أن يكون مقرونًا بالعلم و 

 
، 25، ع7دراسات الإنسانية، مأمجان خالي حمو الزهيري، لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة جريمة غسل الأموال: دراسة قانونيةل، المجلة العربية للآداب وال   1270

 . ٧٢م، ص ٢٠٢٣

ل، مجلة الفكر الشرطي، 1271
ً
 ودوليا

ً
 ودقليميا

ً
 . ٢١٥م، ص ٢٠٢٤، ١٣١، ع ٣٣م   عبدالله بجلان عبدالله الدوسري، لأسباب جرائم غسل الأموال وآثارها وآليات مواجهتها محليا

مريم    ، و 165- 162م، ص 2009،  2، ع25أديب ميالة، ومي محرزي، لالإطار التشريذي لجريمة غسل الأموال في سوريةلـ مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، م  1272

 202- 200م، ص 2022، 1، ع46أحمد الكندري، لالمصادرة تعزيرًا لمكافحة غسل الأموال بين الشريعة والقانون الكويتيل، مجلة الحقوق، م
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وعليه يتحقق   .وفي جريمة غسل الأموال لا يكتفى بارتكاب الأفعال المادية، بل يشترط توافر القصد الجنائي العام والخاص لإثباتها

الركن المعنوي في جريمة غسل الأموال بتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، أي علمه بأن الأموال محل التعامل متحصلة من  

 بإرادة تتجه إلى إخفاء حقيقتها أو تمويه مصدرها أو المساعدة في ذلك . ويستند إثبات 
ً
مصدر غير مشروع )جريمة سابقة(، مقترنا

القصد  بالعلم    هذا  و  غير مشروعة،  بإنها  الأموال  بطبيعة  العلم  تحقق  يشترط  أنه  السعودي؛ حيث  للنظام  وفقًا  اليقني  بالعلم 

لمشرع الاماراتي؛ كاستخدام وسطاء أو عمليات مالية مشبوهة أو تغييرات متكررة في اليقيني أو الدلائل أو القرائن الكافية وفقًا ل

 .1273  ملكية الأموال، أو ضخامة المبالغ، أو تكرار العمليات المصرفية غير المبررة

 

أما القصد الجنائي الخاص يتحقق بتحقق الغاية التي ارتكب الجاني من أجلها الفعل، و ي إضفاء صفة مشروعية على الأموال 

ا للطبيعة غير المشروعة لثموال، وأن 
ً
المتحصلة من جريمة أصلية ودخفاء أو تمويه مصدرها، ويتحقق ذلك بأن يكون الفاعل مدرك

. ويعد القصد الخاص  1274ه الأموال في الدورة الاقتصادية المشروعة لإضفاء صفة قانونية عليها  يتوافر لديه القصد في إدخال هذ

ضروريًا لتمييز جريمة غسل الأموال عن أي تعامل قانوني مع الأموال، إذ أن مجرد التعامل دون العلم بمصدرها غير المشروع لا يعد  

 جريمة.  

أما فيما يتعلق بالبعد الدولي للجريمة، فإنه يضيف صعوبة خاصة على إثبات الركن المعنوي، نظرًا لاختلاف معايير الإثبات بين 

 عن تعقيد حركة الأموال عبر الحدود باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وشبكات 
ً
الدول، وتعدد القوانين الوطنية المطبقة، فضلا

متشابكة   )1275مالية  للمادة  الأموال  غسل  لمكافحة  السعودي   النظام  مثل  الوطنية،  التشريعات  السنب نصت  ولهذا  (  ٤و٢. 

(، على ضرورة إثبات العلم ونية الإخفاء أو التمويه كشرط لقيام  ٢م في المادة )٢٠٢٥( لسنة  ١٠والقانون الاتحادي الإماراتي رقم )

 ن المادية والمالية لتعويي صعوبة الإثبات المباشر.الجريمة، مع السماح للقضاء بالاستناد إلى القرائ

 المبحث الثالث 

 الجزاءات الجنائية والمعوقات التشريعية والإجرائية لجريمة غسل الأموال 

ل الجزاءات الجنائية إحدى أهم أدوات الردع القانوني في مواجهة  
ّ
شك
 
بة، وعلى رأسها جريمة غسل  ت

ّ
الجرائم ذات الطبيعة المرك

الأموال التي باتت تهدّد استقرار الأنظمة المالية وتخترق الحدود الجغرافية بفعل تطوّر الأدوات التكنولوجية وأساليب الإخفاء. ولا  

قاس نجاح النظام القانوني بمدى وجود النصوص العقابية فحسب، بل بمدى فاعليتها في ال تطبيق وتحقيق الردع العام والخاص ي 

 .1276في ظل واقع قانوني متغيّر 

ونظرًا لما تتسم به جريمة غسل الأموال من طا ع دولي واتصالها الوثيق بالشبكات الإجرامية المالية العابرة للحدود، ظهرت الحاجة  

العقوبات، وكفاءة الآليات الإجرائية. غير أن التطبيق العملي إلى بناء منظومات جزائية فعّالة تجمع بين وضوح التجريم، وشمول  

ضعف من فاعلية العقوبة، وتحد من آثارها الردعية، ما يستدعي مراجعة  
 
غالبًا ما يكشف عن وجود معوقات تشريعية أو إجرائية ت

ا من هذه الإشكالية، يتناول هذا المب
ً
حث تحليل الجزاءات الجنائية المقرّرة لجريمة نقدية للمنظومة القانونية في هذا المجال. وانطلاق

غسل الأموال، ودراسة مدى كفاءتها وواقع تطبيقها، مع التوقف عند أهم المعوقات النظامية والإجرائية التي تعيق تحقيق العدالة  

 الناجزة، وذلك في ضوء المعايير الدولية والتجارب المقارنة. 

 المطلب الأول: الجزاءات الجنائية المقررة لجريمة غسل الأموال

 
 .٢٣١-٢٣٠عبدالله بجلان الدوسري، مرجع سابق، ص   1273

ن بطنطا  عنوان حماية المصلحة رباب مصطفى الحكيم، لجريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامةل، بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانو   1274

 . ٢٢١م، ص ٢٠١٩القاهرة،  -العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضذي، جامعة الأزهر

م ٢٠٢٢،  1، ج2، ع2022قتصادية، مرضا محمد عبد العزيز مخيمر، لالمواجهة الجنائية للجريمة المنظمة عابرة الحدود )دراسة مقارنة(ل، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الا  1275

 . ٢٧٦، ص 

 .٢٥٢عبدالله بجلان الدوسري، مرجع سابق، ص   1276
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قرن هذا التجريم بجزاءات فعالة قادرة على ردع الفاعل  
 
جرّم الأنظمة القانونية جريمة غسل الأموال، بل لا بد أن ت

 
لا يكفي أن ت

وضمان عدم تكرار الجريمة. ولهذه الغاية، اعتمدت عدة أنظمة عقوبات متنوعة تختلف في طبيعتها وحدّتها وشروط تطبيقها، لكنها  

وتنقسم الجزاءات إلى عقوبات   اية النظام المالي ومنع تمرير الأموال غير المشروعة عبر القنوات النظامية. تتفق في السذي إلى حم

 أصلية تفري على الجاني مباشرة، وعقوبات تبعية وتكميلية تهدف لتضييق آثار الجريمة ومنع تكرارها.  

 الفرع الأول: العقوبات الاصلية لجريمة غسل الأموال 

حمّل الجاني المسؤولية   عدّ العقوبات الأصلية المفروضة على مرتكب جريمة غسل الأموال جزءًا جوهريًا من النظام الجنائي الذي ي 
 
ت

من أضرار    ينتج عنهاالجنائية الكاملة عن أفعاله. وتزداد أهمية هذه العقوبات حين تكون الجريمة ذات طا ع عابر للحدود، نظرًا لما  

تمس النظام المالي الدولي، وتتطلب ردًا قانونيًا يتجاوز مجرد العقوبة التقليدية. إن الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الجرائم، من  

حيث ارتباطه  عمليات مالية معقّدة وشبكات إجرامية عابرة للدول، تستلزم من المشرّع أن يني على عقوبات رادعة تتناسب مع  

في نقل أو تحويل أموال ناتجة عن نشاط غير مشروع كافلا لقيام المسؤولية الجنائية،  غي ، وتؤكد أن مجرد التورط  هذه الخطورة

ومن هنا، يصبح تحليل العقوبات الأصلية أداة لفهم مدى التزام النظام   .1277النظر عن إتمام الجريمة في إقليم الدولة أو خارجه 

 .التهديدات العابرة للحدودالقانوني بتحقيق الردع، وحماية الاقتصاد الوطني من  

المنظم    من النظام السعودي والقانون الإماراتي على عقوبات صارمة في مواجهة مرتك ي غسل الأموال. حيث ني 
ً
فقد ني كلا

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في   ل( من نظام مكافحة غسل الأموال على أن:  26السعودي في المادة )

المادة )الثانية( من النظام؛ بالاجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنواتلا أو  غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو  

في شأن مواجهة غسل الأموال في المادة  ٢٠٢٥( لسنة ١٠أما المشرع الإماراتي فقد ني في القانون الاتحادي رقم ) .لبكلتا العقوبتين

عاقب بالحنس مدة لا تقل عن سنة ولا تزي26) ( مائة ألف درهم  000لا100( عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن )10د على )( أن لي 

عادل قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكأر، كل من ارتكب جريمة  000لا000لا5ولا تزيد على ) ( خمسة ملايين درهم أو ما ي 

 غسل الأموالل 

لوحظ في النصين أن المنظم السعودي والمشرع الإماراتي يتفقان في الأساس العام للعقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال، إذ اعتبر  

كل منهما هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة التي تستوجب عقوبة سالبة للحرية قد تصل إلى عشر سنوات، إضافة إلى الغرامة 

النصين كلا  أن  كما  الجريمة   المالية.  ظروف  مع  يتناسب  بما  والغرامة  الاجن  مقدار  تحديد  في  تقديرية  سلطة  المحكمة  يمنح 

   .وملا ساتها

( المادة  في  السعودي  فالنظام  العقوبة وحدودها.  تنظيم  في طريقة  النظامين  بين  واضح  اختلاف  يظهر  ذلك،  نظام 26ومع  من   )

مكافحة غسل الأموال حدد عقوبة الاجن بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، وجعل الغرامة بحد أقص   خمسة  

 أدنى. ويع
ً
كس هذا التوجه رغبة المنظم في تشديد الحد الأدنى لعقوبة الاجن بما يؤكد خطورة ملايين ريال دون أن يضع لها حدا

أما القانون الإماراتي فقد ني على    .الجريمة، مع تري مساحة تقديرية للقاه ي في تحديد مقدار الغرامة بحسب طبيعة الواقعة

 أقص   يصل إلى عقوبة الحنس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وحدد للغرامة  
ً
 أدنى يبلغ مائة ألف درهم وحدا

ً
حدا

خمسة ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة الممتلكات الإجرامية المرتبطة بالجريمة أيهما أكأر. ويلاحظ أن المشرع الإماراتي لم يكتف 

 بقيمة الأموال محل الجريمة، وهو ما يعزز من
ً
فعاليتها في مواجهة الجرائم التي    بتحديد حدين أدنى وأقص   للغرامة، بل ربطها أيضا

 .تنطوي على مبالغ مالية كبيرة

 
جامعة الشارقة للعلوم  لضواب  المسؤولية الجنائية للشخي المعنوي عن جريمة غسل الأموال في التشريع الإماراتيل، مجلة  مود   الهياجنه،  وأحمد  محمد حسن الزعابي،    1277

 .٢١٣-٢١١م، ص ٢٠٢٤، ٢، ع٢٢القانونية، م 
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 في الحد الأدنى لعقوبة الاجن، بينما يظهر القانون الإماراتي 
ً
ومن خلال ذلك يمكن القول إن النظام السعودي يبدو أكأر تشددا

أكأر دقة من حيث تنظيم الغرامة وربطها بقيمة الأموال المتحصلة من الجريمة. وهذا الرب  يمنع الجاني من الاستفادة من العائد 

ت قيمته الحد الأقص   للغرامة. لذلك يمكن اعتبار أن الني الإماراتي يوفر درجة أعلى من الردع من الناحية الإجرامي حت  لو تجاوز 

 .المالية، في حين يتميز الني السعودي بصرامة أكبر في العقوبة السالبة للحرية

 الفرع الثاني: العقوبات التكميلية لجريمة غسل الأموال 

العقوبات التكميلية في جريمة غسل الأموال مكمّلة للعقوبات الأصلية، وتهدف إلى تحقيق الردع المالي والجنائي معًا من خلال تجريد  

في  فعالة  أداة  عتبر 
 
ت التي  المصادرة،  العقوبات  هذه  أبرز  ومن  الإجرامي.  نشاطه  عن  الناتجة  المشروعة  غير  العائدات  من  الجاني 

الية ذات الطا ع العابر للحدود، لما تؤديه من دور مزدوج يتمثل في حرمان الجاني من ثمرة الجريمة، ومنع إعادة مكافحة الجرائم الم

  إدخال الأموال المغسولة في النظام المالي المشروع. وقد عرّفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )اتفاقية 

لالتجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات أو العائدات أو الأدوات أو الوسائ  المتعلقة بالجريمة، بناءً على  باليرمو( المصادرة بأنها:  

، على إلزام  1988. كما نصت الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية فيينا لعام  1278حكم أو أمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرىل 

الدول الأطراف باتخاذ تدابير قانونية تتيح مصادرة الأموال أو العائدات أو الممتلكات المتحصلة من الجريمة حت  في حال تغيّر شكلها  

 .1279أو انتقالها إلى الغير 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر   ( على أنهل33( من المادة رقم )1لذا فقد ني المنظم السعودي في الفقرة )

 :بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتيبحكم قضائي في حال الإدانة 

المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسنت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة    -ب .الأموال المغسولة  -أ

( على أنه لتحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب  31( من المادة )2ل، وكذلك المشرع الاماراتي ني في الفقرة ).الوسائ  - ج .لها

أي من أموال يمتلكها الجاني تعادل قيمة الممتلكات الإجرامية في حال    -الممتلكات الإجرامية، ب -الجريمة بمصادرة ما يأتي: أ 

 أو تعذر ضبطها أو تعلقها بحقوق الغير حسن النيةل اختلاط الممتلكات الإجرامية بأموتل مشروعة 

 على  
ً
 لازما

ً
 قانونيا

ً
 من المنظم السعودي والمشرع الإماراتي قد اتجها إلى تقرير المصادرة بوصفها أثرا

ً
يتخح من خلال النصين أن كلا

المحكمة في حال الإدانة بجريمة غسل الأموال، إذ ني التشريعان على مصادرة الأموال أو الممتلكات المرتبطة بالجريمة، وهو ما  

 في مراعاة  يعكس توجهما إل
ً
ى حرمان الجاني من العائد الإجرامي ومنع استفادته من الأموال غير المشروعة. كما يتفق النصان أيضا

حقوق الغير حسن النية، حيث أكدا أن المصادرة لا تمتد إلى حقوق الأمخاص الذين اكتسبوا الأموال دون علم بمصدرها غير  

 بين تحقيق ال
ً
 .ردع الجنائي وحماية المعاملات المشروعةالمشروع، وهو ما يعكس توازنا

في   اختلاف  التشريعين  بين  يظهر  ذلك،  تنظيمهامدى  ومع  وطريقة  المصادرة  ) .نطاق  المادة  في  السعودي  على 33فالنظام  ( ني 

مصادرة الأموال المغسولة، والمتحصلات الناتجة عنها، وكذلك الوسائ  المستخدمة في ارتكاب الجريمة، كما عالج حالة اختلاط  

لاحظ أن هذا التنظيم   يركز على الأموال  الأموال غير المشروعة بأموال مشروعة بالني على مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة لها. وي 

خدمت في ارتكاب الجريمة 
  .1280محل الجريمة والأدوات المرتبطة بها، بما يضمن تجريد الجاني من الوسائل والعائدات التي است 

وهو ما يناجم مع التوجهات الحديثة في السياسة الجنائية التي ترى أن مكافحة غسل الأموال لا تتحقق بالعقوبة السالبة للحرية  

 .1281فق ، ودنما كذلك بحرمان الجاني من العائد المالي للجريمة 

 
 ، الأمم المتحدة.١٢م، المادة ٢٠٠٠اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )اتفاقية باليرمو(، 1278

 ، الأمم المتحدة. ٥المادة م، ١٩٨٨اتفاقية فيينا(، والمؤثرات العقلية )اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإيجار غير المشروع بالمخدرات  1279

 133م، ص 2021، 2، ع13مجلة الدراسات القانونية، م .عبد الرحمن بن محمد الحربي، لمصادرة العائدات الإجرامية في جرائم غسل الأموال في النظام السعوديل  1280

 م 2019جريمة غسل الأموال في النظام السعودي: دراسة تأصيلية تطبيقيةل، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياي: السعودية،  عبد الله بن سعد الزهراني، ل  1281
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 في نطاق المصادرة، إذ لم يقتصر على مصادرة الممتلكات الإجرامية فق ، بل  
ً
أما المشرع الإماراتي فقد اتجه إلى تنظيم أكأر اتساعا

أجاز للمحكمة مصادرة أي أموال أخرى يمتلكها الجاني تعادل قيمة الممتلكات الإجرامية في حال اختلاطها بأموال مشروعة أو تعذر  

ذلك أن التشريع الإماراتي يسذى إلى ضمان عدم إفلات العائد الإجرامي من المصادرة حت  في حال إخفائه أو ضبطها. ويظهر من  

 ما تتسم بالتعقيد  1282تهريبه أو صعوبة تحديده بدقة
ً
، وهو ما يعزز من فعالية الني في مواجهة جرائم غسل الأموال التي غالبا

 .المالي

سهم في حماية النظام المالي الوطني من إعادة  
 
وعليه يتبين إنّ أهمية هذه العقوبة تتجاوز البعد العقابي لتؤدي وظيفة وقائية، فصي ت

تدوير الأموال غير المشروعة عبر الكيانات القانونية أو المصرفية، وتعمل على سدّ الثغرات التي تستغلها الشبكات الإجرامية لنقل  

عدّ المصادرة أحد أبرز أدوات المسؤولية الجنائية عن الجرائم المالية العابرة للحدود الوطنية، كونها  العائدات بي
 
ن الدول. ولهذا، ت

 تحقق العدالة المالية وتمنع الجاني من الإفلات بنتائج نشاطه غير المشروع. 

 

بالاضافة إلى ذلك فقد ني المنظم السعودي على عقوبة المنع من السفر للمواطن، وا عاد الاجن ي عن البلاد؛ حيث ني في المادة 

يمنع السعودي المحكوم عليه  عقوبة الاجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة  -1 ( على أنه ل 28)

يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة  عد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه  -2  .الاجن المحكوم عليه بها

عد هذا التنظيم من أوجه التميز في النظام السعودي، إذ ني صراحة على هذه التدابير بوصفها  .بها، ولا يسمح له بالعودة إليها ل، ي 

 مترتبة على  
ً
الحكم بالإدانة في جريمة غسل الأموال، بينما لا يرد ني مماثل بهذا الوضوح في التشريع الإماراتي ضمن الأحكام  آثارا

الخاصة  عقوبة غسل الأموال، حيث اكتفى بتقرير العقوبات الأصلية والتكميلية مثل الاجن والغرامة والمصادرة. ويعكس ذلك 

 في السياسة الجنائية السعو 
ً
 وقائيا

ً
دية يهدف إلى الحد من مخاطر تكرار الجريمة ومنع امتداد آثارها خارج نطاق الدولة، توجها

 .خاصة في الجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية والمرتبطة بالشبكات الإجرامية الدولية

 المطلب الثاني: المعوقات التشريعية والإجرائية في مواجهة جريمة غسل الأموال 

رغم التطور التشريذي الكبير في مجال مكافحة غسل الأموال، وما شهده الإطار النظامي من تحديثات متواكبة مع المعايير الدولية، 

إلا أن التطبيق العملي يكشف عن وجود أوجه قصور تشريعية تؤثر في كفاءة المنظومة الجزائية وتحدّ من فعاليتها في تحقيق الردع 

تداخل الأنظمة المعوقات في عدد من الجوانب التي ترتب  بطبيعة النصوص النظامية ذاتها، سواء من حيث    المطلوب. وتتمثل هذه 

 إلى  غياب الضواب  الموحّدة لتقدير العقوباتأو    ذات الصلة
ً
قصور  عي النصوص في تحديد الاختصاص القضائي في ، إضافة

للحدود العابرة  إلى    .الجرائم  الباحثين  من  أشار عدد  مواكبة  وقد  في  الداخلية  التشريعات  من قصور  نا عة  الإشكالات  أن هذه 

 .1283الطبيعة الدولية للجريمة، مما انعكس على التطبيق العملي وأضعف التنسيق التشريذي والمؤس  ي بين الجهات المختصة 

: تداخل الأنظمة وتكرار التجريم
ً

 أولا

عدّ تداخل الأنظمة أحد أبرز المعوقات التشريعية التي تواجه فاعلية مكافحة غسل الأموال في الأنظمة القانونية الحديثة بوجهلا  
ي 

فعلى الرغم من وضوح الأطر النظامية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن التشابك بين هذه الأنظمة في   عام.

في  عي   انعكس  ما  الاختصاص، وهو  القانوني وتحديد جهة  التكييف  في  أوجد صعوبات عملية  والمعنوية  المادية  أركانها   عي 

 
 م. 2020محمد عبد الله العوه ي، لجريمة غسل الأموال في التشريع الجنائي المقارنل دار النهضة العربية، القاهرة: مصر،  1282

جامعة الامارت البحوث القانونية، م    أبرار إبراهيم عا  ي، لالتعاون القضائي الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال في القانون الفلسطيني والإماراتي )دراسة مقارنة(ل، مجلة 1283

 .١٣٥-١٣٤م، ص 2024، ٢، ع 98
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المعلوماتية والجرائم   أنظمة أخرى، كالإرهاب والجرائم  تتقاطع فيها نصوص مكافحة غسل الأموال مع  التي  الوطنية  التشريعات 

 .1284المالية الرقمية 

هـ،  5/2/1439( وتاري   20الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  نظام مكافحة غسل الأموال بين    النظام السعوديويتخح هذا التداخل في  

الملكي رقم )م/  نظام مكافحة الإرهاب وتمويلهو    نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هـ، و 12/2/1439( وتاري   21الصادر بالمرسوم 

( من نظام مكافحة غسل الأموال على تجريم تحويل  ٢فقد نصت المادة )  هـ.8/3/1428( وتاري   17الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 

( من نظام مكافحة الإرهاب ٤٢الأموال المتحصلة من جريمة مع العلم بمصدرها غير المشروع، بينما قررت المادة )أو نقل أو تمويه  

أو غير مباشرة. بأي صورة كانت، مباشرة  أو الجماعات الإرهابية  الأعمال  إلى احتمال    تمويل  النصوص  بين  التقارب  ويؤدي هذا 

 اختلاف التكييف القانوني للفعل الواحد وتتعدد الجهات المختصة بالنظر فيه.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  في شأن    2025( لسنة  10المرسوم بقانون اتحادي رقم ) ، فقد نظم  النظام الاماراتيأما في  

( منه على تجريم كل من يتعامل  ٢الأحكام المتعلقة بالجريمة والعقوبات المترتبة عليها، حيث نصت المادة )  وتمويل انتشار التسلح،

بالأموال المتحصلة من جريمة أصلية، سواء من خلال تحويلها أو نقلها أو تمويه مصدرها، مؤكدًا على استقلال جريمة غسل الأموال  

أحكام ورغم وضوح النصوص الواردة في هذا المرسوم، إلى ان الواقع العملي أظهر تداخلا تشريعيًا مع  عي    عن الجريمة الأصلية.

( رقم  اتحادي  بقانون  لسنة  34المرسوم  الإلكترونيةأن   ش  2023(  والجرائم  الشائعات  )مكافحة  المادة  تجرم ٤٠، ولاسيما  التي   )

 لالاحتيال الإلكترونيلالمتمثل في الإستيلاء على أموال أو منافع بطرق احتيالية عبر الوسائل التقنية.

منهجية تشريعية تحدد بوضوح نطاق تطبيق كل نظام، مع وضع معايير  ويبرز من ذلك، أن معالجة هذا التداخل تتطلب تطوير  

السياسة   وحدة  وتحقيق  المالي  النظام  حماية  يضمن  بما  القضائية،  الأجهزة  بين  الاختصاص  وتوزيع  الجريمة  لتكييف  دقيقة 

 العقابية.

 ثانيًا: غياب المعايير الموحدة لتقدير العقوبات 

مسألة   تزال  العقوبةلا  المتعلقة    تقدير  الجزائية  التشريعات  في  الملحوم  التطور  رغم  العملي،  التطبيق  في  إشكاليًا  جانبًا  تمثل 

العقوبة الملائمة لخطورة   القاه ي عند تحديد  وجّه سلطة 
 
ت بمكافحة غسل الأموال، وذلك  سنب غياب الضواب  الموحّدة التي 

حدين الأدنى والأقص   للعقوبة، إلا أنها تركت مساحة واسعة للاجتهاد  الجريمة. فالنصوص القانونية، ودن كانت واضحة في تحديد ال

 .1285دون معايير دقيقة توازن بين جسامة الفعل الإجرامي و جمه المالي أو طبيعته العابرة للحدود

( من نظام مكافحة غسل الأموال على أن العقوبة قد تصل إلى الاجن مدة لا  26نيّ في المادة )  حيث نلاحظ أن المنظم السعودي

ا مشددة 27تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أضافت المادة )
ً
( ظروف

العقوبة إلى خمس عشرة سنة في حال ارتكاب الجريمة ض الوظيفة العامة.  ترفع حد  أو  النفوذ  أو باستغلال  من جماعة منظمة 

في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار   2025( لسنة 10وكذلك المشرع الاماراتي في القانون الاتحادي رقم )

ب بالحنس مدة لا تقل عن  (، على أن جريمة غسل الأموال تعاق٢٦التسلح أكأر تحديدا من حيث العقوبات، حيث نصت المادة )

سنة ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم في حال ارتكاب الجريمة  

في ظروف مشددة، كاستغلال النفوذ أو ارتكابها من خلال جماعات منظمة. ولكن لم يضع كلا التشريعين معايير تفصيلية لتقدير 

عقوبة داخل هذا النطاق، الأمر الذي يجعل التطبيق القضائي قائمًا على اجتهاد القاه ي دون مرجع موضوعي يحقق الاتساق  ال

 بين الحالات المتماثله، بالتالي يؤدي إلى تفاوت بين الأحكام رغم التشابه الوقائع. 

 
، 26ل، المركز الجامذي، ع  مجاهد توفيق، بن صابر بلقاسم، وحميش محمد، لمعوقات مكافحة جريمتي تنيي الأموال وتمويل الإرهاب، مجلة الدراسات القانونية والسياسية  1284

 . ٤٠٢م، ص 2023

 .٣٦- ٣٥م، ص ٢٠٠٩عمان، -أحمد محمود الحيامات، لمعوقات مكافحة جريمة غسل الأموالل، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوس  1285
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ومن خلال ذلك، يتخح أن كلا النظامين قد سعيا إلى تحقيق التوازن بين الردع والعدالة، إلا أن غياب المعايير الموحدة لتقدير 

العقوبات يؤدي إلى تفاوتلا في التطبيق، ويؤثر في فاعلية مواجهة غسل الأموال خصوصًا في القضايا ذات الطا ع العابر للحدود، 

 .عيًا أوضح لضمان وحدة المعالجة القانونيةالتي تتطلب تنسيقًا تشري

ا: قصور في تحديد الاختصاص في الجرائم العابرة للحدود 
ً
 ثالث

عدّ مسألة تحديد الاختصاص القضائي في الجرائم العابرة للحدود إذا كان هناي تحديد واضح للولاية القضائية والحدود التي  
 
ت

. ومن ثم، فإن قصور النصوص النظامية في تنظيم هذه المسألة ينعكس سلبًا على فعالية  1286يمتد إليها تطبيق النظام الجزائي 

 المسؤولية الجنائية في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، ومنها جريمة غسل الأموال، التي تتسم بطبيعتها المعقدة وتعدد أقاليم 

 تنفيذها. 

فرغم أن النظام السعودي أجاز ملاحقة الجريمة إذا كان لها أثر داخل المملكة، كما ورد في المادة الأولى من نظام مكافحة غسل  

عد جريمة وفقًا لأنظمة الدولة التي وقعت   رتكب داخل المملكة أو خارجها إذا كان ي  الأموال التي اعتبرت الجريمة الأصلية كل فعل ي 

نفّذ جزئيًا خارج الحدود.فيها، إلا أنه لم  
 
م تنازع الاختصاص أو التعاون القضائي الدولي في الجرائم التي ت

ّ
أما   يضع نصًا تفصيليًا ينظ

( على سريان  2/3الإماراتي فقد تناول المسألة بصورة أوضح، حيث نصّت المادة )  2025( لسنة  10المرسوم بقانون اتحادي رقم )

من جرائم وقعت خارج الدولة مت  تم التعامل بها داخل إقليمها، وهو ما يعكس إدراي المشرّع    أحكامه حت  على الأموال المتحصلة

الأموال. للحدود لجريمة غسل  العابرة  للطبيعة  العابرة للحدود لا يقتصر على وجود   الإماراتي  الجرائم  في  التحدي  أن  مما يؤكد 

 بين الدول  
ً
النصوص، بل يمتد إلى آليات التنسيق والتنفيذ القضائي الدولي، الأمر الذي يتطلب تطوير أطر تشريعية أكأر تكاملا

 . لمواجهة هذا النوع من الجرائم بفعالية أكبر

 رابعًا: اشكاليات التعاون الدولي في تبادل المعلومات واسترداد الأموال 

عدّ جريمة غسل الأموال بطبيعتها من الجرائم العابرة للحدود، مما يجعل التعاون الدولي أحد أهم أركان مكافحتها. غير أن التطبيق  
 
ت

العملي يكشف عن قصور في فاعلية هذا التعاون، سواء في تبادل المعلومات أو في تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة باسترداد الأموال  

من الجريمة. وقد أشارت  عي الدراسات إلى أن هذا القصور يعود إلى تباين الأنظمة القانونية واختلاف الإجراءات بين  المتحصلة 

الجريمة  هذه  مواجهة  في  الدولية  الجهود  كفاءة  من  يحدّ  مما  الجهود  1287الدول،  من  الرغم  فعلى  إطار  .  في  المبذولة  الدولية 

الاتفاقيات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، إلا أن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها لا يزال يواجه تحديات تتعلق  

 .1288بتفاوت الإجراءات القانونية بين الدول، واختلاف متطلبات الإثبات، وطول مدة الاستجابة لطلبات المساعدة القضائية 

( من نظام مكافحة غسل الأموال تبادل المعلومات مع الجهات الأجننية،  شرط اتباع الاجراءات 38فالمنظم السعودي أجاز في المادة )

 بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة  سرية المعلومات
ً
كما أقر المنظم   .النظامية، ودون أن يشكل ذلك إخلالا

المادة ) المملكة أن تقدم 39في  في  الرقابية  الجهات  أو  الأنظمة  بتطبيق  أو السلطات المختصة  الإدارية  للسلطات  أنه يمكن  ( على 

  المساعدة في الملاحقة الجنائية لمرتك ي جرائم غسل الأموال، والمساعدة في تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائ  المرتبطة بجريمة 

والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها، شريطة أن تكون تلك الدولة ترتب  مع المملكة باتفاقية    غسل الأموال أو الجريمة الأصلية

( 22( و) 21في المادة )  2025( لسنة  10بينما المشرع الإماراتي قد نيّ في القانون الاتحادي رقم )   .سارية أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل

على تنظيم إجراءات استرداد وددارة الأصول المحجوزة أو المجمدة أو الخاضعة للمصادرة، مع إلزام الجهات المعنية بالتعاون وتبادل  

 ئية و في مسائل استرداد الأصول. المعلومات وتقديم المساعدة في الملاحقة الجنا

 
م، ٢٠٢٤،  ١، ع  ٩سياسة وقانونية، م    نور الدين بن فرحات، وعبد القادر عمري، لالطا ع العابر للحدود الجرائم الإلكترونية وأثره على عمليات التحقيق الجنائيل، مجلة أبحاث  1286

 . ٦٦٣-٦٦١ص 

 .٨٦-٨٥أبرار إبراهيم عا  ي، مرجع سابق، ص  1287

 .٩٠-٨٧أحمد محمود الحيامات، مرجع سابق، ص  1288
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( من نظام مكافحة غسل الأموال مع نصوص المشرع الإماراتي في 39( و)38فبعد استقراء نصوص المنظم السعودي في المادتين )

، أن كلا النظامين اعترفا بأهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات 2025( لسنة  10( من القانون الاتحادي رقم )22( و)21المادتين )

 ما تتضمن تحويل الأموال عبر دول  في مجال مكافحة جرائم غس
ً
 للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم والتي غالبا

ً
ل الأموال، نظرا

متعددة أو إخفاء العائدات في أنظمة مالية متنوعة. ويشمل التعاون كلا من تقديم المساعدة في الملاحقة الجنائية وتعقب الأموال  

وه واستردادها،  مصادرتها  أو  عليها  غسل  والتحفظ  لمكافحة  الدولية  المعايير  مع  يتوافق   
ً
حديثا  

ً
تشريعيا  

ً
اتجاها يمثل  ما  و 

 .1289الأموال 

الدولي بالتعاون  الالتزام  إطار  في  النظامين  بين  اختلاف جوهري  يظهر  أن   .ومع ذلك،  القانون على  السعودي، ني  النظام  ففي 

المتعلقة  سرية   الأعراف  أو  الوطنية  بالسيادة  النظامية ودون الإخلال  للسلطات المختصة وفق الإجراءات  الدولي يجوز  التعاون 

 لتقدير الجهة المختصة
ً
وهذا قد يؤدي إلى قصور محتمل في  .المعلومات، وهو ما يجعل تقديم المساعدة وتبادل المعلومات خاضعا

أو   للتحفظ على الأموال  إجراءات سريعة  اتخاذ  تتطلب  التي  الجرائم المعقدة  في حالات  الدولي، لا سيما  التعاون  سرعة وفعالية 

 .1290استردادها قبل انتقالها أو إخفاعها في ولايات قضائية أخرى 

الجهات المعنية ملزمة بالتعاون وتبادل المعلومات في   القانون على أن  أكأر إلزامية، إذ ني  المقابل، اعتمد المشرع الإماراتي نهجًا 

وتقديم المساعدة في الملاحقة الجنائية وفي استرداد الأصول، مما يضمن سرعة وفعالية أكبر في مواجهة الجرائم العابرة للحدود 

، ويعكس 1291غلال الجناة للثغرات الناتجة عن التقدير القضائي أو التأخير في الاستجابة للطلبات الدولية ويحد من إمكانية است

 في مواجهة أساليب غسل الأموال  
ً
هذا التوجه إدراي المشرع الإماراتي لأهمية الرب  بين الالتزام القانوني وسرعة التنفيذ، خصوصا

 .الحديثة التي تعتمد على التحويلات الرقمية والأصول الافتراضية

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن المنظم السعودي يتميز بالمرونة والاعتبارات السيادية وحماية سرية المعلومات، لكنه قد يواجه  

 عند الحاجة إلى التعاون الدولي الفوري وفعال في الجرائم العابرة للحدود
ً
 عمليا

ً
أما التشريع الإماراتي، فيبرز بتطبيق نهج  .قصورا

إلزامي يضمن فعالية أكبر في تبادل المعلومات وتقديم المساعدة القضائية والإدارية، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة شبكات  

 .غسل الأموال الدولية بكفاءة أكبر

 خامسًا: صعوبة تتبّع مسار الأموال وتعقيد الإجراءات المالية

تتبّع حركة الأموال غير   في ظل  يمثل  الأموال، خصوصًا  في مكافحة جريمة غسل  تعقيدًا  الجوانب الإجرائية  أكأر  المشروعة أحد 

التطور التقني الذي أتاح للجناة وسائل متعددة لإخفاء مصدر الأموال وتحويلها عبر قنوات رقمية معقّدة. وتزداد هذه الصعوبة في 

ات والكيانات المالية عبر دول مختلفة تخضع كل منها لإجراءات تنظيمية الجرائم ذات الطا ع العابر للحدود، حيث تتداخل الحساب

 .1292متباينة، مما يجعل تتبّع المسار المالي عملية معقدة تتطلب تنسيقًا بين جهات قضائية ومالية وأمنية

ة  وفي النظام السعودي، ورغم الجهود المبذولة في تطوير آليات الرقابة المالية ودنشاء وحدة التحريات المالية، إلا أن الإجراءات العملي

للتحقق من مصدر الأموال أو تتبعها ما تزال تواجه عقبات تتعلق بنقي الكوادر الفنية المتخصصة في التحليل المالي الرقمي، وتأخر 

( من نظام مكافحة غسل الأموال  21عي الجهات المالية لطلبات الإفصاح، وذلك على الرغم من ما نصّت عليه المادة )استجابة  

السعودي من تمكين الإدارة العامة للتحريات المالية من تبادل المعلومات مع السلطات المختصة وتسهيل التعاون فيما بينها. أما في 

الملحوم في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتتبع العمليات المشبوهة، إلا أن انتشار الأصول النظام الإماراتي، فرغم التقدّم  

ستغل لتمرير الأموال بطريقة يصعب كشفها في المراحل الأولى من التحقيق،  
 
الافتراضية والعملات الرقمية أوجد لغرات جديدة ت

 
 مرجع سابق   .محمد عبد الله العوه ي، 1289

 مرجع سابق   .محمد عبد الله العوه ي، 1290

 120- 112م، ص 2021، 2، ع13عبد الرحمن بن محمد الحربي، لالتعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال في النظام السعوديل، مجلة الدراسات القانونية، م 1291

 .١١١م، ص ٢٠٠٦، القاهرة: مصر، منشأة المعارف ننيه صالح، لجرائم غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليهال،  1292
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من التزام الجهات المعنية بالتعاون وتبادل المعلومات   2025( لسنة  10( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )22رغم ما قررته المادة )

 لتعزيز فعالية استرداد الأصول. 

ل عائقًا رئيسيًا أمام الجهات المختصة في تتبّع الأدلة المالية ودثبات الصلة بين 
ّ
وقد أظهرت الدراسات أن هذه الصعوبات الفنية تشك

 .1293الأموال والجريمة الأصلية، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى ضعف الأدلة أو تأخر الفصل في القضايا

ومن ثم، فإن تطوير الأدوات الإجرائية في هذا المجال يتطلب الاستثمار في بناء القدرات التقنية للجهات المختصة، وتوسيع نطاق  

 التعاون مع المؤسسات المالية، وتحديث الأنظمة بما يتوافق مع التحولات الرقمية في النظام المالي العالمي.

 خاتمة 

 لثنظمة القانونية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات  
ً
 كبيرا

ً
أن جريمة غسل الأموال العابرة للحدود الوطنية تشكل تحديا

عبر   متعددة، سواء   
ً
أشكالا وتتخذ  الوطنية  الحدود  تتجاوز  ما   

ً
غالبا التي  الجرائم  لهذه  المعقدة  للطبيعة   

ً
نظرا المتحدة،  العربية 

لمالية التقليدية أو الرقمية، أو استخدام الأصول الافتراضية وتقنيات التشفير. وقد أظهرت المقارنة بين النظامين عدة التحويلات ا

 .أوجه تشابه واختلاف تؤثر  شكل مباشر على فعالية مكافحة هذه الجرائم

 وعليه توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها:  

: تبين أن التعريف السعودي لجريمة غسل الأموال واسع وشامل من حيث الأفعال المكونة  
ً
للجريمة، حيث يشمل التحويل، أولا

والنقل، والاكتساب، والحيازة، والاستخدام، والإخفاء والتمويه، مع الإشارة إلى علم الجاني بمصدر الأموال غير المشروع. بالمقابل،  

م للجريمة،  المعنوي  الركن  ويعزز  الأصلية  بالجريمة  مباشرة  الأموال  يرب   دقة،  أكأر   
ً
تعريفا الإماراتي  النظام  على  قدم  يسهل  ا 

 .السلطات القضائية إثبات القصد والعلم، ويجعل الملاحقة الدولية أكأر فاعلية

: تبين أن الركن المادي والمعنوي للجريمة متوافق إلى حد كبير بين النظامين، إلا أن الإمارات أضافت الوسائل الحديثة مثل  
ً
ثانيا

الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية، ما يجعل التشريع أكأر ملاءمة للتطور المالي الدولي، بينما النظام السعودي يتميز بالمرونة، 

 .ه تحديات عملية في التعامل مع التقنيات المالية الحديثة العابرة للحدودلكنه قد يواج

: أن المصادرة تعد الأثر الأساد ي والفعّال لهذه الجريمة في كلا النظامين، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، إلا أن التطبيق  
ً
ثالثا

النظام السعودي   المتعلقة بالمصادرة، بينما  ألزم السلطات بالتنفيذ مباشرة لثحكام الأجننية  العملي يختلف؛ فالنظام الإماراتي 

م التنفيذ  المحلي. هذه جعل  النظام  مع  الحكم  الأموال محل  توافق  مع ضرورة  بالمثل،  المعاملة  مبدأ  أو  دولية  باتفاقيات   
ً
شروطا

الاختلافات تعكس توازن النظام السعودي بين حماية السيادة الوطنية وضمان استرداد الأموال، مقابل سرعة ومرونة التنفيذ في  

 .الإمارات

للحدود العابرة  الأموال  غسل  جرائم  لمواجهة   
ً
أساسيا  

ً
محورا يشكل  الدولي  التعاون  أن   :

ً
التعاون  .را عا جعل  الإماراتي  فالنظام 

للحدود  العابرة  الأموال  القدرة على ملاحقة  ما يعزز  إلزامية،  القضائية والإدارية  بالمساعدة  المعلومات والتقدّم  تبادل  ودجراءات 

ة الاستجابة   سرعة وفاعلية. في المقابل، تري النظام السعودي هذه الإجراءات على سنيل الجواز، مما قد يؤدي إلى تفاوت في سرع

 قبل نقل الأموال أو تهريبها
ً
 فوريا

ً
 .وفعالية التعاون الدولي، خاصة في الجرائم التي تتطلب تحركا

: أن النظام السعودي تميز بإقرار تدابير وقائية إضافية، مثل منع سفر المواطنين المحكوم عليهم  عقوبة غسل الأموال ود عاد 
ً
خامسا

غير السعوديين  عد تنفيذ العقوبة، و ي آليات مهمة للحد من تكرار الجريمة والحد من استخدام الجناة للشبكات المالية الدولية، 

مشابه في التشريع الإماراتي، ما يعكس اختلاف التركيز بين النظامين على الوقاية الإضافية مقابل سرعة التنفيذ    بينما لم يرد ني

 .الدولي

 
 .١٠٠أحمد محمود الحيامات، مرجع سابق، ص  1293
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المقارن للنظامين السعودي والإماراتي في مكافحة جرائم غسل الأموال   إليها الدراسة والتحليل  النتائج التي توصلت  إلى   
ً
واستنادا

 العابرة للحدود، نو  ي بما يلي:   

 .تعزيز إلزامية التعاون الدولي في النظام السعودي لتسريع تبادل المعلومات وتنفيذ الأحكام الأجننية المتعلقة بالمصادرة .1

تحديث التعريف السعودي لغسل الأموال ليشمل الوسائل الرقمية والأصول الافتراضية، بما يتماش   مع التطور المالي   .2

 .العالمي

إمكانية إعادة   .3 للحد من  أو الإ عاد،  السفر  الوقائية الأخرى، مثل منع  التدابير  توسيع نطاق الأحكام الإماراتية لتشمل 

 .ممارسة الأنشطة المالية غير المشروعة

توحيد المعايير الدولية بين المملكة والإمارات في إجراءات استرداد الأموال العابرة للحدود لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ   .4

 .وملاحقة العائدات الإجرامية

قدرة   .5 يعزز  بما  الوقائية،  والتدابير  العقوبات  فعالية  لتقييم  المقارنة  القضائية  والأحكام  التطبيقية  الدراسات  تشجيع 

 .النظامين على مواجهة الشبكات المالية الإجرامية  شكل أفضل

 المصادر والمراجع  

 المصادر: 

 م، الأمم المتحدة ١٩٨٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية )اتفاقية فيينا(،   •

 م، الأمم المتحدة ٢٠٠٠اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )اتفاقية باليرمو(،  •

انتشار    ٢٠٢٥( لسنة  ١٠القانون الاتحادي رقم ) •  شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل 

 التسلح 

 ه5/2/1439( وتاري  20نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/ •

 المراجع 

مجلة جامعة     • الاقتصادية،  الأ عاد  الوسائل،  الأسباب،  المفهوم،  الأموال،  الرحمن، جرائم غسيل  المشعل، خالد عبد 

 م٢٠٠٠الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 م١٩٩٩، ، دار الصادر، بيروت: لبنان، ١١، ج٣ابن منظور، للسان العربل، ط   •

توفيق، مجاهد ، وبلقاسم، بن صابر ، ومحمد، حميش ، لمعوقات مكافحة جريمتي تنيي الأموال وتمويل الإرهاب، مجلة   •

 م 2023، 26الدراسات القانونية والسياسيةل، المركز الجامذي، ع 

الحربي، عبد الرحمن بن محمد، لالتعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال في النظام السعوديل، مجلة الدراسات   •

 م2021، 2، ع13القانونية، م

السعوديل • النظام  في  الأموال  غسل  جرائم  في  الإجرامية  العائدات  لمصادرة  محمد،  بن  الرحمن  عبد  مجلة   .الحربي، 

 م 2021،  2، ع13الدراسات القانونية، م

الحكيم، رباب مصطفى ، لجريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامةل، بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي الثالث   •

القاهرة،    -لكلية الشريعة والقانون بطنطا  عنوان حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضذي، جامعة الأزهر 

 م ٢٠١٩

عمان،  -الحيامات، أحمد محمود ، لمعوقات مكافحة جريمة غسل الأموالل، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوس  •

 م ٢٠٠٩
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ل، مجلة   •
ً
 ودوليا

ً
 ودقليميا

ً
الدوسري، عبدالله بجلان عبدالله ، لأسباب جرائم غسل الأموال وآثارها وآليات مواجهتها محليا

 م ٢٠٢٤، ١٣١، ع ٣٣الفكر الشرطي، م 

 م٢٠٠١، دار احياء التراث العربي، بيروت: لبنان، ١، ج١الرازي، أحمد بن فارس، لمعجم مقاييس اللغةل، ط •

لضواب  المسؤولية الجنائية للشخي المعنوي عن جريمة غسل الأموال  مود   الهياجنه،  وأحمد  الزعابي، محمد حسن ،   •

 م٢٠٢٤، ٢، ع٢٢جامعة الشارقة للعلوم القانونية، م  في التشريع الإماراتيل، مجلة  

ل •  ، النظام السعودي: دراسة   الزهراني، عبد الله بن سعد  في  القانون  جريمة غسل الأموال  تأصيلية تطبيقيةل، مكتبة 

 م 2019والاقتصاد، الرياي: السعودية، 

الزهيري، أمجان خالي حمو ، لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة جريمة غسل الأموال: دراسة قانونيةل ،  •

 م٢٠٢٣، ٢، ع٥٣مجلة العلوم القانونية والسياسية، م

ل، المجلة القانونية،  2030ساتي، أميرة محمد إبراهيم ، لجريمة غسل الأموال في النظام السعودي وفقًا لرىية المملكة   •

 م ٢٠٢٣

مجلة القانون والاقتصاد،   العنصر المعنوي في جريمة غسل الأموال بين التشريع والفقه المقارنل، السيف، يوسف ، ل •

 م 2024، 3، ع17م

عليهال،  • المترتبة  والمخاطر  المنظم  الإجرام  في ضوء  الأموال  ، لجرائم غسل  ننيه  المعارف  صالح،  القاهرة: مصر،  منشأة   ،

 م ٢٠٠٦

لالتعاون القضائي الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال في القانون الفلسطيني والإماراتي )دراسة    عا  ي، أبرار إبراهيم ،  •

 م 2024، 2، ع 98مقارنة(ل، مجلة جامعة الامارت البحوث القانونية، م 

مصر،   • القاهرة:  العربية،  النهضة  دار  المقارنل  الجنائي  التشريع  في  الأموال  غسل  لجريمة   ، عبد الله  محمد  العوه ي، 

 م. 2020

التحقيق   • عمليات  على  وأثره  الإلكترونية  الجرائم  للحدود  العابر  لالطا ع  القادر،  عبد  عمري،  و   ، الدين  نور  فرحات، 

 م٢٠٢٤، ١، ع ٩الجنائيل، مجلة أبحاث سياسة وقانونية، م 

،  8مجلة البحوث القانونية، م القرش ي، علي ، لجريمة غسل الأموال في التشريع السعودي من منظور قانوني جنائيل،   •

 م 2023، 2ع

،  46الكندري، مريم أحمد ، لالمصادرة تعزيرًا لمكافحة غسل الأموال بين الشريعة والقانون الكويتيل، مجلة الحقوق، م •

 م 2022، 1ع

 AMLC/113/2025المحكمة الاتحادية العليا بدبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، القضية الاتحادية رقم  •

 ه 12/3/1442ج، جلسة   1426/12المحكمة الجزائية بالرياي، المملكة العربية السعودية، الحكم الجنائي رقم  •

المنظمة عابرة الحدود )دراسة مقارنة(ل، مجلة الحقوق   • الجنائية للجريمة  ، لالمواجهة  العزيز  مخيمر، رضا محمد عبد 

 م ٢٠٢٢، 1، ج2، ع2022للبحوث القانونية و الاقتصادية، م

مزاهدية، رفيق ، لمكافحة جرائم غسيل الأموال في الجزائر: الواقع والحلولل، مجلة حقوق معارف للعلوم الاجتماعية   •

 م٢٠٢١، ٣، ع٢والإنسانية، م

ميالة، أديب ، ومحرزي، مي ، لالإطار التشريذي لجريمة غسل الأموال في سوريةلـ مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية   •

 م2009، 2، ع25والقانونية، م
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